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المستخلص
 لقد شهد العراق بعد سنة 2003 تنامٍ سريع في أعداد المنظمات غير الحكومية وأنواعها،فضلا عن زيادة مواردها، وان هناك الكثير من العقبات والمعوقات التي تقف أمام تقدم هذه المنظمات ، ومن أهم هذه المعوقات وأبرزها هو بنائها الإداري والمحاسبي الذي يؤثر بشكل مباشر في وجودها واستمرارها وبقاءها،. وتناول البحث مفهوم نظام الرقابة الداخلية والمنظمات غير الحكومية وصولاً إلى تقويم نظام الرقابة الداخلية في هذه المنظمات، ولهذا الغرض تم تقويم نظام الرقابة الداخلية المطبق في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عينة البحث.وقد أفادت الدراسة بوجود نقاط ضعف في نظام الرقابة الداخلية في اللجنة الاولمبية عينة البحث ، وقد تمت الإشارة إلى هذه النقاط في الاستنتاجات والتوصيات، ومن ثم تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في الحفاظ على أموال وممتلكات هذه المنظمات وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد بما يتفق وأهدافها.
Abstract
After 2003 Iraq witnessed a rapid development in the number and kind of non-governmental organizations in addition to the increase in their sources.A lot of obstacles and constraints hinder the development of the said organizations and one of the most important and prominent obstacles is their administrative and accounting structure that affect directly on the existence, continuity and survival of these organizations.This research discussed the concept the non-governmental organizations and reaching the assessment of internal control System in these organizations. Therefore, the researcher has assessed the internal control System applied National Olympic Committee of Iraq. The study showed vulnerabilities in the internal control the said Committee, subject of this research, where these points has been mentioned in the chapter of Conclusions and then the recommendations and suggestions were offered for the purpose of save the funds and properties of the organizations and make sure of the best use of the resources in line with their purposes.
المقدمة : 
ازدادت الحاجة إلى وجود نظام الرقابة الداخلية نتيجة للتطور الكبير في المجال الاقتصادي وزيادة الوحدات ألاقتصاديه وتعدد أنواعها وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، فضلا عن تعقد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها وزيادة حجم أعمالها، فنظام الرقابة الداخلية لا يقف عند حد مراقبة الإيرادات وأوجه صرفها وإنما يمتد مفهومه ليشمل تقييم الأهداف ودراسة الخطط والبرامج التي تعمل الوحدات من خلالها على تحقيق أهدافها كذلك تمتد لتشمل تقييم مدى كفاءة أستخدامها للموارد والإمكانيات المتاحة . ولقد زاد من أهمية نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية هو التوسع الكبير في أنشطة هذه المنظمات والذي أقترن بزيادة مواردها الذي حصل في السنوات اللاحقة لسنة 2003 . ولأهمية هذا الموضوع وما شهده العراق من تنام سريع في أعداد وأنواع المنظمات غير الحكومية، فقد جاءت الدراسة الحالية لعينة من المنظمات غير الحكومية الا وهي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي تعمل على تنمية وتشجيع وحماية الحركة الرياضية في العراق ، لذلك كان هدف البحث هو تقويم نظام الرقابة الداخلية في اللجنة الاولمبية ودراسة أوجه القصور الحاصلة فيه ، وإعطاء الحلول اللازمة لمعالجة تلك القصور. 
1- منهجية البحث
1-1  منهجية البحث

1-1-1 مشكلة البحث:- تكمن مشكلة البحث بان ضعف نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية سيؤدي إلى هدر وضياع مواردها ومن ثم عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الموارد.
1-1-2 أهمية البحث:- ترتبط أهمية البحث بأهمية نظام الرقابة الداخلية كونها خطة تنظيمية هدفها الأساس الحفاظ على المال العام من السرقة وسوء الاستخدام ، لاسيما وأن البحث ركز على الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية ، والتي تعد من الدراسات النادرة التي تبحث واقع نظام الرقابة الداخلية في هذه المنظمات.
1-1-3  فرضية البحث:-يقوم البحث على الفرضية الآتية(أن وجود نظام رقابة داخلية فعال وسليمة في المنظمات غير الحكومية يلعب دوراً مهماً في حماية مواردها وإضفاء المصداقية في التصرف بتلك الأموال).
1-1-4 أهداف البحث: يهدف البحث إلى تقويم نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية . 
1-1-5 حدود المكانية والزمنية للبحث:- تناول البحث التطبيقيات في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، اما فيما يتعلق بالحدود الزمنية للبحث فقد وقع الاختيار على سنة 2010. 
1-1-6 أسلوب جمع البيانات :- تم الاعتماد على الكتب والرسائل والأطاريح الجامعية وكذلك البحوث المنشورة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لجمع البيانات الخاصة بالجانب النظري من البحث، إما الجانب العملي فقد تم الاستفادة من السجلات والكشوفات والقوائم المالية والإطلاع على النظام الداخلي والهيكل التنظيمي والقوانين والتعليمات .
1-1-7 منهج البحث:أعتمد البحث على المنهج الوصفي في تناول مشكلات البحث وإثبات فرضياته في الجانب النظري لتحقيق أهداف البحث، كما تم أعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الجانب العملي منه. 
2- الأطار النظري لنظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية
2-1 الأطار ألمفاهيمي لنظام الرقابة الداخلية

 2-1-1 مفهوم نظام الرقابة الداخلية
 أدى زيادة المنظمات وتعدد أنواعها إلى زيادة الأهتمام بالرقابة الداخلية بعدها نظاما يساعد الإدارة على تحقيق أهدافها، وقد
أرتبطت الرقابة الداخلية في مراحلها الأولى بحماية النقدية لكونها أكثر الموجودات عرضة للتلاعب والاختلاس, وبعد ذلك أمتد أهتمامها إلى رقابة المخزون وغيره من الموجودات الأخرى ، وكانت تعرف في ذلك الوقت بأسم الضبط الداخلي ، ثم توسعت بعد ذلك لتتضمن الوسائل الكفيلة لضمان صحة البيانات المحاسبية ودقتها، وكذلك الأستخدام الكفء للموارد والألتزام بالقوانين والسياسات الإدارية.  ونتيجة للدور الهام الذي يلعبه نظام الرقابة الداخلية في نجاح المنظمات فقد حظيت بأهتمام الهيئات المحاسبية الدولية المتخصصة، التي سعت إلى تطوير مفهوم الرقابة الداخلية بصورة مستمرة .فقد عرفتها اللجنة الراعية للمنظمات(COSO)
المنبثقة عن لجنة((Trade way في سنة 1992 بأنها (العملية، التي يقوم بها مجلس الإدارة ، والإدارة، وغيرهم من الموظفين، ويتم تصميمها لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق الأهداف هي موثوقية التقارير المالية ، وفاعلية وكفاءة العمليات والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها) (. (Robertson &Louwers, 2002:144وأما مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق فقد عرف نظام الرقابة الداخلية ضمن دليل التدقيق(4) والصادر في سنة 2000 بعنوان(دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية) بأنها "أنواع السياسات والإجراءات المتخذة من الإدارة ، التي تكفل تحقيق أهداف المنظمة، وتتضمن التنفيذ المنظم والعملي للعمليات ، بما في ذلك الالتزام بالسياسات الإدارية ، والمحافظة على الموجودات وأكتشاف أو منع الأخطاء، ودقة السجلات وإكتمالها وتهيئة البيانات المالية المطلوبة والمعول عليها في الوقت المناسب."(مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق، دليل التدقيق"4 ",2000: 2).
2-1-2 أهداف نظام الرقابة الداخلية 

يتمثل الهدف الأساس لنظام الرقابة الداخلية في التوافق بين تصرفات وسلوك العاملين وأهداف المنظمة التشغيلية التي تسعى إلى تحقيقها(توماس وهنكي،2009 :370). ولتحقيق الهدف الأساسي من وجود نظام الرقابة الداخلية هناك عدد من الأهداف التشغيلية المساعدة وهي حماية الموجودات (INTOSAI, 2004: 29)، ودقة البيانات المحاسبية وإمكانية الاعتماد عليها(الصحن،وسرايا، 2004: 138) ،والألتزام بالتشريعات والسياسات الإدارية(السوافیري وآخرون، 2002: 15)،والأستخدام الاقتصادي الكفء للموارد(دحدوح والقاضي, 2003: 280)
2-1-3 مكونات نظام الرقابة الداخلية 
تشتمل الرقابة الداخلية على خمسة مكونات أساسية تصممها وتنفذها الإدارة لتوفير تأكيد مناسب على تحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وهذه المكونات هي(Arens ,et.al.,2013:314) :
اولا: بيئة الرقابة :تعد البيئة الرقابية هي أساس الرقابة الداخلية بكامله، إذ إنها توفر الانضباطية والهيكلية وأيضا المناخ الذي يؤثر في الكيفية التي يتم بها وضع الاستراتجييات والأهداف فضلا عن أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المهيكلة (انتوساي،2004: 11) ويعرض الشكل (1) بيئة الرقابة كمظلة للمكونات الأخرى .Arens &others.2012:316)  )Source : 
يتضح من الشكل أعلاه أن بيئة الرقابة تمثل المظلة للمكونات الأخرى، وبدون وجود بيئة رقابية فعالة لا توجد المكونات الأربعة الأخرى للرقابة الداخلية.وأن عناصر بيئة الرقابة تشتمل على النزاهة والقيم الأخلاقية،والألتزام بالكفاءة، ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق، وفلسفة الإدارة وأسلوب التشغيل،والهيكل التنظيمي، وتحديد السلطة والمسؤولية، وسياسات الموارد البشرية وممارساتهاRobertson &Lowers, 2002:146)) .
ثانيا :تقييم المخاطر وتعني تحديد المخاطر وتحليلها ذات العلاقة بتحقيق الأهداف، وتحديد الأساس لكيفية إدارة هذه المخاطر،نظرا لاستمرار تغير الأحوال الاقتصادية، وأحوال الصناعة،والأحوال الرقابية وظروف التشغيل،فقد ظهرت الحاجة إلى آليات لتحديد المخاطر الخاصة المرتبطة بالتغيير والتعامل معها Bodnar & Hopwood .2000:192)). 
ثالثا:الأنشطة الرقابية هي السياسات والإجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ إجراءات الإدارة، كما إن أنشطة الرقابة سواء أنظمة تقنية المعلومات أوالأنظمة اليدوية لها أهدافا متنوعة ، ويتم تطبيقها عند مختلف المستويات التنظيمية أو الوظيفية (اتحاد المحاسبين الدولي ، معيار التدقيق 315 ،2010 : 294).وتشمل أنشطة الرقابة على الفصل الملائم بين الواجبات(Arens et al, 2007: 277- 281)، والرقابة المادية(انتوساي، 2004: 20)،ومعالجة المعلومات(جمعة، 2009 : 204)، ومراقية الأداء(Whittington & pany,2008:254).         
رابعا:المعلومات والتوصيل يتكون نظام المعلومات والاتصال بشكل عام من عناصر مادية وأجهزة وبرامج الحاسوب وأشخاص وإجراءات وبيانات (جمعة،2009 :201).
خامسا:المراقبة: هي عملية تقييم جودة أداء الرقابة الداخلية بشكل دوري ومستمر                                 (Whittington & pany,2004:256). وتتم عملية المراقبة من خلال عملية المراقبة المستمرة أو عمليات تقييمات مستقلة (منفصلة)أو المزج بينهما(علي، 2009: 580).
2-1-4 مقومات نظام الرقابة الداخلية 
أن مقومات الرقابة الداخلية يمكن أن تتمثل في هيكل تنظيم إداري، ونظام محاسبي ،وكفاءة الموظفون،والإجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات،ومتابعة الألتزام بالرقابة الداخلية، وأستخدام كافة الوسائل الآلية والالكترونية.
2-1-5 محددات نظام الرقابة الداخلية 
· أن الضوابط الداخلية قد لا تعمل كما هو مصمم لها، بسبب الأخطاء البشرية المحتملة.
· أحتمال التحايل على الرقابة  الداخلية عن طريق التواطؤ بين أطراف داخل المنظمة أو خارجها .       
· امكانية أن شخصا مسؤولا أو أن الإدارة العليا تقوم تخطي إجراءات الرقابة الداخلية  .
· أمكانية أن تصبح الإجراءات الرقابية غير كافية (التميمي ،2006 :88).
2-1-6  أنواع نظام الرقابة الداخلية 
قسم دليل التدقيق المحلي (4)لسنة 2000 نظام الرقابة الداخلية إلى ما يأتي(ديوان الرقابة المالية، دليل التدقيق 4، 2000:2):- 

· الرقابة الإدارية . 
· الضبط الداخلي ".
· التدقيق الداخلي . 
· الرقابة المحاسبية .
2-1-7  أساليب تقويم نظام الرقابة الداخلية 
 من الأساليب التي يستخدمها المدقق للتعرف على نظام الرقابة الداخلية وتقويم مدى كفايتها ما يأتي: 
·  الاستقصاء  يقوم المدقق بالأستفسار من الموظفين العاملين في المستويات الوظيفية المختلفة في الوحدة عما إذا كانت الضوابط التي ينوي الاعتماد عليها قائمة ، وذلك عن طريق مجموعة أسئلة مكتوبة يتم الإجابة بكلمة (نعم) تشير إلى مواطن القوة وكلمة (لا) تشير إلى مواطن الضعف (ديوان الرقابة المالية ، دليل التدفيق 4، 2000 :7) .
·  خرائط التدفق يساعد أستخدام خرائط التدفق بصفة خاصة في فهم تسلسل العلاقات بين أوجه النشاط المختلفة وما يتعلق بها من مستندات أخرى في الرقابة الداخلية(لطفي، 2006 :390)
·  التقرير الوصفي يقوم المدقق بكتابة تقرير وصفي عن الإجراءات المتعلقة بالرقابة الداخلية في تنفيذ العمليات المختلفة،وعند تدفق المعلومات والبيانات بين الأقسام أو الوظائف أو وحدات النشاط المختلفة (الالوسي، 2003 :244)
·  فحص النظام المحاسبي هنا يحصل المدقق على قائمة بالسجلات المحاسبية وأسماء المسؤولين عن إنشائها وعهدتها وتدقيقها، وقائمة ثانية بطبيعة المستندات والدورة المستندية ومن تلك القوائم يستطيع الحكم على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية(عبد الله، 2010 : 177)
·  الملخص التذكيري هو بيان عام بالطرائق والوسائل التي توفر الشروط والعناصر المثالية للرقابة الداخلية وغالبا ما يستخدم في الوحدات الصغيرة(ديوان الرقابة المالية،دليل تدقيق4، مصدر سابق:7).إذ يقوم المدقق بوضع قواعد وأسس للرقابة الداخلية السليمة، وذلك دون تحديد أسئلة أو أستفسارات معينة كما في الاستقصاء(عبد الله ، مصدر سابق :176).
2-2 نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية

2-2-1 مفهوم المنظمات غير الحكومية

في العقود الأخيرة من القرن العشرين تم تداول العديد من المصطلحات الرديفة للمنظمات غير الحكومية كمصطلح منظمات المجتمع المدني Civil society organizations، والجمعيات الخاصة Private associations، والمنظمات التطوعية Voluntary organizations. وفي بعض الدول العربية يطلق عليها الجمعيات الأهلية، إما في الولايات المتحدة الأمريكية فيطلق عليها القطاع الثالثThird Sector، على أساس إن الدولة هي القطاع الأول والقطاع الخاص الهادف إلى الربح هو القطاع الثاني،أوالقطاع المعفي من الضرائب Tax exempted sector (أبو النصر، 2007 :81).
وتعرف المنظمات غير الحكومية وفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة في سنة 1994، بانها تمثل كيانا غير هادف للربح، وأن أعضاؤها مواطنون أو جماعة من المواطنين، ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائها، استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير الحكوميةwww.humanitarianibh.net)). 
2-2-2 خصائص المنظمات غير الحكومية
تمتاز المنظمات غير الحكومية بجملة من الخصائص والسمات، التي تنفرد بها عن باقي المنظمات الهادفة للربح والمنظمات الحكومية. ويمكن بيان هذه الخصائص من خلال مقارنتها مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي  وكما في الجدول الاتي:
جدول رقم (1) مقارنة بين المنظمات غير الحكومية والقطاعين الحكومي والخاص

	ت
	وجه المقارنة
	القطاع الحكومي
	القطاع الخاص
	المنظمات غير الحكومية

( القطاع الثالث)

	1-
	الهدف
	يهدف إلى تقديم الخدمات ، 
وليس بقصد الربح.
	يهدف إلى  تحقيق الربح وتعظيم ثروة
 الملاك .
	يهدف إلى تقديم الخدمات وليس
 بقصد الحصول على أرباح .

	2-


	الشخصية
المعنوية 
والهيكل 
التنظيمي
	يتمثل في مجموعة من وحدات 
حكومية (وزارات ودوائر) ضمن
 الهيكل التنظيمي الحكومي .


	لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أصحابها،ولكل منظمة في القطاع الخاص

هيكل تنظيمي مستقل.


	لها شخصية مستقلة عن مجلس الإدارة 
الذي لا يملك هذا القطاع وإنما لها 
هيكل رسمي مستقل يتسم بالدوام إلى حد
 كبير .
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	العضوية 


	ليس فيها عضوية وإنما وظيفة 
حكومية، ولكل موظف حصة 
مستقطعة من راتبه، وتصرف له 
مكافأة نهاية الخدمة، أو راتب 
تقاعدي .
	تكون فيها العضوية إما على شكل      مساهمين او متضامنين ، أو أفراد.
	تكون فيها عضوية ولكن انسحاب بعض 
أعضاء المنظمة لا يترتب عليه استرداد أي مبالغ دفعت من العضو في صورة
 اشتراك أو تبرع سابقاً.

	4-


	الملكية 
ورأس المال


	لا يوجد رأس مال  بالقطاع
الحكومي،وإنما يعتمد على ما يتم 
تخصيصه من مبالغ من موازنة  

الدولة، وعلى ما يتم تحصيله من 
ضرائب ورسوم مختلفة. 
	يوجد فيها حقوق ملكية أو رأس
 المال، اذ يعتمد القطاع الخاص        عليها في تمويل نشاطاته نقدياً وعينياً.

	لا يوجد فيها رأس المال عند إنشائها،
 وإنما  تعتمد على الموارد المالية 
المختلفة، من المنح والتبرعات التي
 تحصل عليها.
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	يخضع القطاع الخاص لضريبة 
الدخل على الأرباح .
	معفية من ضريبة دخل على الأرباح،
وذلك لغياب دافع الربح عند هذه 
المنظمات.
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المتبعة
	تتبع المعايير المحاسبية الحكومية

( GASB). 
	تتبع المعايير المحاسبية المالية
 FASB) (  .
	تتبع المعايير المحاسبية المالية 
FASB)) .
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	المنهج

المعتمد في

المحاسبة
	تعتمد على المحاسبة

الحكومية.
	تعتمد على المحاسبةالمالية
(التجارية) وتعتمد على نظرية 
الشخصية المعنوية .
	تعتمد على المحاسبة ا لخاصة 
(المتخصصة) والتي تعتمد على 
نظرية الأموال المتخصصة وهي
 مقيدة أو غير مقيدة .
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	مقابلة 

النفقات

بالإيرادات
	لا يتم مقابلة النفقات بالإيرادات
،لكون الإيرادات هنا سيادية 
مصدرها القوانين(كالضرائب
والرسوم) ولم تنتج عن النفقة 
المدفوعة كتكلفة للنشاط.
	يتم مقابلة النفقات بالإيرادات ، 
فالنفقة (أوالمصروف التشيغلي) هنا هي
 التي تولد الإيرادات .


	لا يتم مقابلة النفقات بالإيرادات،
إذ أن الإيرادات تمثل مصدر تمويل 
للنفقات فقط، دون أن تتولد 
الإيرادات عن تلك النفقات،إنما تتولد
عن التبرعات والمنح وغير ذلك .


وبتصرف من الباحثة (مكي،2009: 86).
2-2-3 تصنيف المنظمات غير الحكومية

يمكن أن تصنف المنظمات غير الحكومية إلى : -
· يصنف البنك الدولي المنظمات غير الحكومية تبعا إلى نطاق عملها إلى  منظمات غير الحكومية محلية ، و وطنية ، و دولية(العبيدي، 2005: 48).
· كما يمكن تصنيفها من حيث أنشطتها إلى جمعيات خيرية، وخدمية والرعاية الاجتماعية، وثقافية، وحقوقية ودفاعية، والمنظمات التنموية(العامري ، 2011 :16-21) .                                       
2-2-4 مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية
تتمثل مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية بمصدرين رئيسين وهما :
· التمويل الذاتي: وتتمثل في رسوم العضوية أو الانتساب (حميدان،2010: 35) ،والاشتراكات السنوية ،وإيرادات الخدمات التي تقدمها للمنتفعين(الشوبكي وأبو شماله، 2013:29) ،وإيرادات النشاطات المتنوعة(مطروزويلف ،2008: 317)، والإيراد الناتج من استغلال فائض الأموال  (حميدان،2010 :357 ) .
· التمويل الخارجي: وتتمثل أهم مصادرها المنح والتبرعات النقدية والعينية(شرف، 2005:66)،والإعانات الحكومية (الشوبكي وأبو شمالة، 2013: 31) ،والقروض(شرف ،مصدرسابق: 79) .
2-2-5 النظام المحاسبي في المنظمات غير الحكومية 
1) المجموعة المستندية تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة من المستندات والتي يتطلبها النظام المحاسبي وهي مجموعة مستندات داخلية، وخارجية،ومستندات مساعدة (محسن،2008 :96).
2) المجموعة الدفترية يمكن أن تقسم الدفاتر والسجلات إلى مجموعتين رئيستين وكما يأتي :
· مجموعة السجلات الإحصائية (البيانية): تستخدم لتثبيت وتسجيل العمليات والأحداث اليومية (غير المالية)(مكي،2009 :97) ،(الأخرس،2001 :26) .
· مجموعة السجلات المحاسبية (مكي،2009 :96).
3) التقارير والقوائم المالية تتضمن هذه الحسابات القوائم الرئيسة الثلاث (الميزانية، وكشف العمليات الجارية، وكشف التدفق النقدي) فضلا عن تقرير الإدارة الذي يحتوي على معلومات غير مالية التي تقدمها الإدارة للمستخدمين(خلف،2008 :101).
4) دليل الحسابات إذ يعد المرشد في تنفيذ العمليات المحاسبية ، ويحتوى دليل الحسابات على قائمة تتضمن الحسابات كافه، مبوبة في مجموعة ويعطى كل حساب رمزاً ورقماً معيناً (شحاتة ، 2001 :26 ) .
5) الآلات والأجهزة المساعدة وهي المقومات المادية في تنفيذ خطوات وإجراءات النظام المحاسبي،إذ تستخدم الآلات لمعالجة البيانات المحاسبية من حيث التسجيل والتبويب والتلخيص وإعداد التقارير المالية الختامية والتقارير الاقتصادية الأخرى (خلف ،2008 :88). 
2-2-6 مقومات نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية
هناك مجموعة من المقومات الأساسية الواجب توفرها في المنظمات غير الحكومية لتحقيق رقابة داخلية فعالة تتمثل في الأتي:
اولا: هيكل تنظيمي إداري : تختلف المنظمات غير الحكومية في بناء هياكلها التنظيمية بحسب مجموعة عوامل منها حجم وعمر المنظمة، وسلوك الإدارة العليا ودرجة اللامركزية المتبعة بالمنظمة، وطبيعة عملها وأهدافها.ويمكن تصنيف الهياكل التنظيمية للمنظمات إلى ثلاثة نماذج النموذج الأول: ويتمثل في هياكل تنظيمية تحتوي على جمعية عمومية ومجلس أدارة ، والنموذج الثاني: هياكل تنظيمية تحتوي على مجلس أمناء فضلا عن الجمعية العمومية. اما النموذج الثالث: هياكل تنظيمية تحتوي على هيئة إدارية فضلا عن جمعية العمومية   ( شاهين،2007 :108) ولأهمية الهيكل التنظيمي والإداري ينبغي على المنظمات غير الحكومية تشكيل الهيئات والإدارات الآتية:
· الهيئة العامة: ويطلق عليها أيضا الجمعية العمومية، و تتولى دور محاسبة مجلس الإدارة ومتابعة عملة، ومناقشة التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن مجمل إعمال المنظمة المالية والإدارية للسنة المنتهية، كما إن من أهم صلاحياتها تعيين مدقق خارجي ، وكما إنها تحدد أتعابه لضمان استقلاليته(شرف ،2005 :56) .
· مجلس الإدارة : يكتسب مجلس الإدارة شرعيته عن طريق انتخابه من قبل الهيئة العامة، ويقوم مجلس الإدارة بمهامه من خلال تعيين الموظفين الأكفاء والإشراف على عملهم ومراقبة أداءهم( الملحم ،2004 : 77 ) .
· المدير التنفيذي: إن المدير التنفيذي هو الشخص الذي تقع عليه مسؤولية قيادة المنظمة وتوجيه النصح والإرشاد لمجلس الإدارة، وإدارة جميع أوجه النشاطات فيها والمتحدث الرسمي بأسمها (الملحم ، مصدر سابق:101) .
ثانيا: تحديد الصلاحيات والمسؤوليات: إن التقسيم والتوزيع السليم لمهام عمل واختصاصات الدوائر والإدارات يعد الخطوة الأولى في تحقيق إجراءات الرقابة الداخلية،وتحتاج تلك التقسيمات والتوزيعات إلى لوائح تفصيلية موضحة لمهام وواجبات كل عضو داخل المنظمة (شرف ،2005 :57).
ثالثا: تخطيط الموارد البشرية: إذ يتم تحديد المواصفات والمؤهلات اللازمة لكل وظيفة واختيار من تتوفر فيهم تلك المواصفات. ويعتمد نجاح المنظمة في الأجل الطويل على مدى الحصول على الأفراد المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا(شرف ، 2005، 58 ) .
رابعا: وجود نظام محاسبي سليم: يعتمد النظام المحاسبي على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات ودليل للحسابات وعدد من المستندات التي تفي باحتياجات المنظمة (درويش و البطروخ، 2012 :27) .
خامسا: نظام الضبط الداخلي: يشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمراقبة والإشراف، بحيث لا ينفرد شخص بكافة مراحل العملية، إذ يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف أخر يشاركه في تنفيذ العملية، ويتميز الضبط الداخلي بأنه يساهم في تدعيم وتقوية الرقابة الداخلية بأقل قدر من التكاليف الإضافية (شرف،مصدر سايق :47) .
سادسا: مراقبة الأداء :أن وضع مستويات الأداء في حد ذاته غير كاف لتحقيق الرقابة الموجودة ما لم يصاحب ذلك مراقبة الأداء،بغية التأكد من الالتزام بهذه المستويات وإتباع الإجراءات الموضوعة.وتتم هذه المراقبة على جميع مستويات التنظيم الإداري، أما بطريقة مباشرة بأن يقوم كل مسؤول بمراجعة أداء من هم تحت مسؤوليته، وأما بطريقة غير مباشرة باستعمال الأدوات المختلفة للرقابة منها الموازنة التقديرية، والتدقيق الداخلي(درويش والبطروخ ،2012 :28) .
2-2-7 مكونات نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية 
اولا: بيئة الرقابة : أن أهم عنصر لنجاح وفعالية نظام الرقابة الداخلية هو توفر البيئة السليمة والمناخ الملائم ، وان البيئة والمناخ تقاس بالإجراءات والسياسات والأفعال التي تعكس توجهات الإدارة العليا، بما فيها مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية (أبو دية، 2007: 11).
ثانيا :تقييم المخاطر: المخاطر التي تواجهها المنظمة يمكن ان تتمثل في أهداف المنظمة قد تكون غير واضحة،وعدم وجود فصل في الواجبات، وعدم تمتع الموظفين بخبرات ملائمة ومخاطر الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات و مخاطر الغشenforcement task force,2012.:22) financial fraud).
ثالثا: أنشطة الرقابة: من أنشطة الرقابة هو الفصل الكافي بين الواجبات، وإن يتضمن برنامج الحاسوب ضوابط إدخال البيانات والتحكم في الوصول والضوابط العامة والضوابط الأمنية للحاسوب.\ فضلا عن تسجيل المعاملات والإحداث بدقة وفي الوقت المناسبconsultioyd@aol.com)) 
رابعا:
المعلومات والاتصالات: ومن الأمثلة على المعلومات والاتصالات هي تقديم التقارير في الوقت المناسب وان تكون المعلومات دقيقة و يمكن إن تصل إلى أولئك الذين في حاجة إليها( (OMB 2012:4.
خامسا:المراقبة: وتتم عملية المراقبة من خلال إجراء اجتماعات مع الموظفين،والموظفين بالتناوب،ومراجعة التقارير الإدارية وزيارات دورية للمواقع والفروع، والتدقيق الداخليenforcement task force,2012.:26 ) financial fraud)
3- نظام الرقابة الداخلية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
3-1 نبذة تعريفية عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (عينة البحث )
تعد اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح ومستقلة، وقد تأسست لأول مرة في العراق في سنة 1936 تحت اسم ( اللجنة الاولمبية التمهيدية )، وفي سنة 1947 تم تبديل اسمها إلى (اللجنة الاولمبية التأسيسية)، وبعد ذلك في  سنة 1948 أصبحت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمعترف بها دوليا ( المنشيء ، 2007 :57 ) .

3-1-1 أهداف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية
·       تعمل اللجنة على تحقيق الأهداف الآتية :
· رعاية الحركة الرياضية الأهلية.
·  ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية.
·  تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية.
·  مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً وفنياً لأداء رسالتها على الوجه الأكمل.

3-1-2 الهيكل التنظيمي للجنة
تتألف اللجنة الاولمبية مما يأتي :

· الهيئة العامة : تعد أعلى هيئة في اللجنة الأولمبية وتتولى التصديق على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة وتقرير المكتب التنفيذي وخطة العمل للعام الجديد والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فضلا عن انتخاب رئيس اللجنة الاولمبية.
· المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي يعد بمثابة الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية ، ويقوم المكتب التنفيذي بمهام إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
· رئيس اللجنة الاولمبية: هو المدير التنفيذي للجنة الاولمبية، ويكون مسؤولا عن مهام  رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية، وتمثيل اللجنة أمام القضاء والجهات الحكومية، ويرتبط برئيس اللجنة جهاز إداري ومالي و كما يأتي :
· الأمين العام : يكون الأمين العام مسؤول عن توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة والمكتب التنفيذي، ومتابعة قرارات اللجنة الاولمبية، ومتابعة المشاركين من المدربين والحكام في الدورات التحكيمية والتدريبية في داخل القطر وخارجة . وترتبط بالأمين العام أقسام إدارية واتحادات رياضية وتضم اللجنة الاولمبية (38) اتحاد رياضي اولمبي وغير اولمبي ، فالاتحادات الرياضية الاولمبية عددها (23) ، إما الاتحادات الرياضية غير اولمبية فعددها (15) .
· الأمين المالي : يتولى الأمين المالي تنفيذ قرارات الهيئة العامة والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالأمور المالية للجنة الاولمبية.
· قسم التدقيق الداخلي 
يوضح الشكل الأتي الهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية :-
شكل رقم (2)الهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية
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المصدر : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ,2010 .

3-1-3 النظام المحاسبي 
 تطبق اللجنة الاولمبية النظام المحاسبي الموحد, في جميع مراحل التنظيم المحاسبي من استعمال المجموعة المستندية والدفترية , والقوائم المالية .

وعليه فإن النظام المحاسبي للجنة الاولمبية  يتضمن ما يأتي :
· المجموعة المستندية : تضم المجموعة المستندية من مستند صرف, مستند قبض, مستند تسوية قيديه , مستندات الإدخال والإخراج مخزني.

· المجموعة الدفترية: إما فيما يتعلق بالسجلات فقد تم تحويلها إلى الحاسبة الالكترونية إذ تقوم باعتماد النظام المحاسبي على الحاسب الالكتروني.

· الدليل المحاسبي : تستخدم للجنة الاولمبية دليل محاسبي خاص بها، نظرا لخصوصية النشاط الرياضي ومتطلباته التي تنعكس بالضرورة على الطبيعة التخصصية للنظام المالي لهذا النشاط ، إلا إن هذا الدليل لم يتم المصادقة عليه من الجهات ذات العلاقة.

· القوائم المالية : تعد اللجنة الاولمبية موازين المراجعة الدورية ويتم إعداد ميزان مراجعة شهري ومتراكم، ثم يتم إعداد التقارير المالية المتمثلة في كشف العمليات الجارية والميزانية العمومية وكشف التدفق النقدي .
3-1-4 موارد اللجنة الاولمبية
تتكون موارد اللجنة من التمويل الذاتي تشمل التذاكر ،وإيرادات البطولات والسباقات ،وإيراد الأنشطة غير الاولمبية وإيراد الإيجارات .والتمويل الخارجي وأهمها المنح والمساعدات سواء (داخلية وخارجية) .
3-2 تقويم نظام الرقابة الداخلية في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

اعتمدت الباحثة في تقويم نظام الرقابة الداخلية في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية(عينة البحث)، بتحديد معوقات نظام الرقابة الداخلية بناء على أنموذجCOSO) ) ولكل مكون من المكونات الخمسة ، وذلك بالاستناد إلى تقارير الرقابة المالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن سنة 2010،والمقابلات الشخصية مع المدراء والعاملين، والملاحظات والمشاهدات من خلال قيام الباحثة بالزيارات الميدانية إلى الأقسام والشعب في اللجنة الاولمبية .  
3 -2-1 مكون بيئة الرقابة
· المعوقات  
1) لا تتوفر في اللجنة الاولمبية لائحة بالسلوك المهني للموظفين، والتي تؤكد على إن يلتزم الموظف بأداء واجباته بكل أمانة وإخلاص وحرص .
2) لم تقم اللجنة الاولمبية بإعداد خطة سنوية لنشاطات اللجنة الاولمبية.
3) عدم وجود هيكل تنظيمي ثابت ومحدد يوضح خطوط السلطة والمسؤولية على المستوى العمودي والأفقي داخل الهيكل الإداري. 
4) إن أعضاء المكتب التنفيذي لديهم قدر من الخبرة ولكن ليست الخبرات المناسبة ، إذ يضم المجلس أعضاء اغلبهم من حملة (شهادة التربية الرياضية)، في حين تتطلب طبيعة العمل في اللجنة الاولمبية أعضاء ممن لديهم خبرة في مجالات أخرى غير الرياضية .
5) لا يوجد وصف مفصل يبين معالم الوظيفة وحدودها بصورة موثقة في اللجنة الاولمبية .
6) فيما يخص الموارد البشرية فتمثلت المعوقات لم تقم إدارة الموارد البشرية بوضع سياسات سليمة وملائمة لتعيين الموظفين .لم تقم إدارة الموارد البشرية بإعداد خطة تدريب سنوية  . كما أنها لم تقم بإجراء تقييم لأداء الموظفين دوريا .
· المعالجات المقترحة 
1) تشجيع الموظفين على الالتزام بالاستقامة والقيم الأخلاقية من خلال إعداد لائحة بقواعد السلوك للموظفين ، وأبلاغها إلى جميع الموظفين بموجب تعهد خطي بما يشير بان الموظف أطلع على هذه القواعد وانه ملزم بها .
2) إعداد خطة سنوية عن نشاطات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية التابعة لها، لغرض تحديد ومعرفة أسباب الانحرافات عن الخطط التي وضعت، وتحديد الجهات المقصرة ومحاسبتهم وتقويم أدائهم .
3) من خلال ملاحظة الهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية في شكل(2) ،ترى الباحثة إن يتم إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية،وبما يتفق مع طبيعة نشاطها وحجمها وشكلها القانوني.
4) إن يتكون أعضاء المكتب التنفيذي من الاختصاصات كافة وبما يتناسب مع طبيعة ونشاط اللجنة .
5) العمل على وضع توصيف مفصل لكل وظيفة، وتحديد واجبات ومسؤوليات كل موظف .
6) وضع سياسات سليمة وملائمة لتعيين الموظفين، وان يكون اختيار الموظفين بحسب الاختصاص والكفاءة، مع العمل على إشراكهم في دورات تدريبية وتأهيليه ، وإجراء تقييمات دورية لهم.
3-2-2 مكون تقييم المخاطر
· المعوقات 
1) عدم التحديد الواضح والدقيق للأهداف العامة والفرعية للجنة الاولمبية واعتماد الخطط المناسبة لتحقيق تلك الأهداف .
2) عدم إعداد موازنات تقديرية بالإيرادات والمصروفات المتوقعة وعلى مستوى اللجنة الاولمبية ككل ، وبتفصيل ملائم لكل مستوى إداري، 
3) عدم قيام الإدارة العليا او إي جهة أخرى داخل اللجنة الاولمبية (الهيئة التنفيذية أو قسم التدقيق الداخلي) بتحديد وتقييم المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر.
4) لا يوجد إي تغيير في الأنشطة والإجراءات الرقابية المتبعة داخل اللجنة الاولمبية ، والتي تدل على الأخذ بنظر الاعتبار المخاطر والتي على أساسها يتم اتخاذ إجراءات لتعديل الأنشطة الرقابية .

5) عدم القيام بالتأمين على الموظفين ضد خيانة الأمانة، للأشخاص الذين لديهم عهدة حيازة.
6) عدم القيام بالتامين على الموجودات الثابتة والمخزنية.
7) عدم الفصل الملائم بين الوظائف المتعارضة (الحيازة ، والتسجيل والتفويض ) وهذا يعرض اللجنة الاولمبية لمخاطر التلاعب والتواطؤ والاختلاس . 
· المعالجات المقترحة 
1) وضع أهداف عامة وفرعية محددة وواضحة للجنة الاولمبية ، وتنسيق وترتيب هذه الأهداف وفق أولويات معينة ، واختيار الوسائل والإجراءات اللازمة لتحقيقها  .
2) إعداد موازنة تقديرية عن إيراداتها ومصروفاتها المتوقعة لسنة القادمة .
3) قيام الإدارة العليا بتحديد وتحليل وتقييم المخاطر التي تواجهها اللجنة الاولمبية سواء الداخلية منها أو الخارجية .
4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر، وذلك بتغيير وتعديل إجراءات الأنشطة الرقابية بين فترة وأخرى حسب الظروف البيئية المحيطة بها .
5) التامين ضد خيانة الأمانة للموظفين الذين بعهدتهم حيازة موجودات.
6) استخدام أسلوب المشاركة (تحويل المخاطر) لمواجهة المخاطر المتعلقة بالموجودات من خلال التأمين عليها لدى شركة التامين  .
7) إجراء الفصل بين الوظائف المتعارضة (الحيازة والتسجيل والتفويض) يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها من التواطؤ والسرقة والتلاعب. 
3-2-3 مكون أنشطة الرقابة
· المعوقات 
1) لا توجد خطة منظمة ومدروسة لتدوير الموظفين وإجراء تنقلات للموظفين بصورة دورية .
2) لا يوجد إشراف ملائم على العاملين والذي يمثل نشاط رقابي مهم.

3) لا يتم الترقيم المسبق والمتتابع لمستندات الصرف والقيد، بل يتم ترقيمها يدويا وقت تنظيمها أو ترحليها مما يسهل حذف أو إضافة مستندات. 
4) لا يتم مسك سجل السيطرة على المستندات المهمة من دفاتر الصكوك ودفاتر وصولات القبض.
5) ضعف الإجراءات الرقابية الخاصة بمتابعة حالات الجمع بين أكثر من وظيفة كما في إشراك أمين الصندوق في لجنة توزيع الرواتب ولجنة سحب الرواتب فضلا عن عمله في أمانة الصندوق .والشخص الذي يقوم بتنظيم الصكوك هو نفسه الذي يقوم بتسليم الصكوك إلى المستفيد. وعهد إلى المحاسب مسؤولية مطابقة كشف المصرف والمطابقة بين السجلات فضلا عن تنظيم مستندات الصرف  .
6) من خلال الاطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية لوحظ تأخر اللجنة الاولمبية في إجراء عملية جرد موجوداتها الثابتة ، كما لم تقم اللجنة الاولمبية بتشكيل لجنة لتوحيد نتائج الجرد الفعلي في مقرها على مستوى الأقسام ومطابقتها مع سجلات السيطرة على الموجودات الثابتة لتحديد الفروقات ومعالجتها .
7) عدم قيام أمين الصندوق بإيداع المبالغ النقدية في المصرف أول بأول .
8) عدم تحديد السلفه مسبقا باحتياجات اللجنة الاولمبية ، وعدم وضع تعليمات لصرف السلفه وإجراءات تسديدها وبما يتفق مع الأنظمة وتعليمات واللوائح ، وعدم قيام قسم التدقيق الداخلي بإجراء جرد مفاجئ للسلف ، مما يتيح الفرصة للمسؤول عنها بالاستخدام الشخصي .
9) عدم التامين ضد خيانة الأمانة على من تؤول إليهم السلف ذات المبالغ الكبيرة .

10) تقاضي أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الاولمبية رواتب ومخصصات نقدية خلافا لقانون اللجنة الاولمبية النافذ.
11) عدم إصدار أوامر إدارية تحدد فيها صلاحيات ومسؤوليات صرف الرواتب من لجان خاصة بتوزيع الرواتب ولجان سحب الرواتب  ...الخ.
12) القيام بصرف قوائم مفرده لرواتب الموظفين .
13) عدم قيام قسم التدقيق الداخلي بإجراء المطابقة مابين أعداد وأسماء الموظفين في كشف الرواتب مع القوائم في قسم الموارد البشرية.
· المعالجات المقترحة  
1) وضع خطة منظمة ومدروسة بتغير الموظفين على مدد دورية ، وبما لا يؤثر على سير العمل.
2) الإشراف الملائم على أداء الموظفين من مستوى إداري أعلى .
3) إتباع نظام الترقيم المسبق والمتتابع للسجلات والمستندات بحيث يمكن التعرف بسهولة على المفقود منها وتقليل فرص فقدان بعضها أو استخدامها في التلاعب والاختلاس.
4) مسك سجل السيطرة على المستندات المهمة ( وصولات القبض والصكوك ) .
5) الفصل بين الوظائف المتعارضة (التسجيل والحيازة والتفويض) .
6) إجراء و تشكيل لجان جرد الموجودات الثابتة في نهاية السنة وعدم تأخيرها ، والعمل على تشكيل لجنة لتوحيد نتائج الجرد الفعلي لموجودات اللجنة ومطابقتها مع السجلات وذلك لتحديد الفروقات ومعالجتها.
7) إيداع المقبوضات النقدية في المصارف بشكل يومي أو عند وصول المبالغ المقبوضة إلى حد معين .
8) وضع دراسة دقيقة عن الإعمال الضرورية المطلوبة من اجلها السلفه ، وطريقة التصرف بها وبما يتناسب مع طبيعة الإغراض الممنوحة من أجلها ، وقيام قسم التدقيق الداخلي بإجراء جرد مفاجئ على السلف الممنوحة، والتحقق من تسوية السلف عند انتهاء الغرض منها.
9) التامين لدى شركة التامين ضد خيانة الأمانة على من بعهدتهم السلف ذات المبالغ الكبيرة.
10) الالتزام بالقوانين بعدم صرف رواتب لأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وأية مخصصات أخرى.
11) إصدار أوامر إدارية للأشخاص المسؤولين عن صرف ارواتب ولجان سحب  وتوزيع الرواتب .
12) إصدار تعليمات تمنع صرف قوائم مفردة للرواتب الموظفين،وتنظيم قيود الرواتب مرة واحدة كل شهر.
13) قيام قسم التدقيق الداخلي بالمطابقة وبصورة دورية بين إعداد وأسماء الموظفين في كشف الرواتب مع قوائم قسم الموارد البشرية.
3-2-4 مكون المعلومات والاتصالات
· المعوقات 

1) لا توجد لدى الإدارة إي خطة لغرض إعداد برامج تدريبية لتطوير الموظفين في المجال المالي والرقابي، فضلا عن عدم تمتعهم بالخبرة والمهارة المطلوب توفرها في المحاسبين والمدققين الأمر الذي أدى إلى عدم توافر نظام معلومات محاسبي كفوء .
2) عدم قيام اللجنة الاولمبية بإبلاغ الموظفين بالضوابط الرقابية أو كيفية التعامل معها وهذا ما تم ملاحظته من خلال غياب الضوابط الرقابية المرافقة لبعض الأنشطة .
3) يعد دليل الحسابات الدعامة الرئيسية لنظام المحاسبي وهو الركيزة الأولى لهيكل النظام المحاسبي، إلا أن هذا الدليل لا يتفق في تبويباته مع النظام المحاسبي الموحد وقانون اللجنة الاولمبية النافذ ، كما انه لم يتم المصادق عليه من الجهات ذات العلاقة .
4) تأخر انجاز الحسابات الختامية في المدة المحددة قانونا بسبب عدم تسوية السلف الممنوحة لأغراض النشاط وعدم وجود متابعة لتصفيتها.
5) عدم وجود تأييد للأرصدة المدينة والدائنة في نهاية السنة المالية .
· المعالجات المقترحة 

1) تأهيل الملاكات المالية والمحاسبية والرقابية في دورات تطويرية ، فضلا عن الاستعانة بالخبرات اللازمة للنهوض بمستوى الأقسام المالية والرقابية لضمان عدم تكرار الأخطار .
2) إعداد دليل إجراءات للقيام الموظفين بعملهم، وتزويدهم بالمعلومات الكافية والملائمة في شكل وإطار زمني يمكنهم من الاستفادة من المعلومات  .
3) إعادة النظر في دليل الحسابات للجنة الاولمبية وبما يتفق مع النظام المحاسبي الموحد وقانون اللجنة الاولمبية والمصادقة عليه من الجهات ذات العلاقة .
4) انجاز موازين المراجعة والكشوفات التحليلية ومطابقة كشف المصرف وتسليم الحسابات الختامية ضمن المدة المحددة قانونا. 
5) إرسال تأييدات بشكل دوري لتأييد الأرصدة ومطابقتها مع السجلات .
3-2-5 مكون المراقبة 
· المعوقات 
1) إن القوانين والأنظمة والتعليمات لا تزال قديمة ولا تتلائم مع الوضع الحالي ولا يزال العمل بها ، على سبيل المثال قانون اللجنة الاولمبية رقم 33 لسنة 1988 النافذ ونظامها الداخلي المعمول به وفقا للقانون أعلاه .
2) إن المدققين الداخليين غير مستقلين عن الأنشطة التي يقومون بتدقيقها على سبيل المثال اشتراك موظفي قسم التدقيق بلجان جرد الموجودات ولجان توزيع الرواتب .
3) إن عدد موظفي قسم التدقيق الداخلي قليل قياساً بحجم أعمال اللجنة الاولمبية ولا تتوافر في موظفيه الكفاءة العلمية والمهارة والخبرة التي تؤهلهم للعمل كمدققين .
4) افتقار إدارة اللجنة الاولمبية إلى أداة هامة من أدوات الرقابة والتوجيه لعملياتها المالية نتيجة لعدم الالتزام بإعداد الموازنات التقديرية السنوية.
5) عدم قيام قسم التدقيق الداخلي بإعداد تقارير دورية إلى الإدارة العليا بأهم الملاحظات المكتشفة .
6) عدم قيام قسم التدقيق الداخلي بالزيارات الميدانية للاتحادات الرياضية والتشكيلات التابعة للجنة الاولمبية ، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة . 
· المعالجات المقترحة  

1) إعادة النظر بقانون اللجنة الاولمبية ونظامها الداخلي وبما يتفق مع الوضع الحالي والظروف المحيطة بها .
2) إعطاء استقلالية تامة للمدققين الداخليين وعدم تكليفهم بأي مهام تنفيذية تحد من استقلاليتهم .
3)  تعزيز قسم التدقيق الداخلي بموظفين تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والعملية . 
4)  إعداد موازنة تقديرية للإيرادات ومصروفات اللجنة المتوقعة،كأداة هامة للرقابة على العمليات المالية
5)  من الواجبات المهمة لقسم التدقيق الداخلي تزويد الإدارة العليا بتقارير شهرية بالملاحظات والسلبيات كافة التي يتم التوصل إليها .
6)  القيام بالزيارات الميدانية للاتحادات الرياضية التابعة للجنة الاولمبية ومتابعة سير العمل فيها .
4- الاستنتاجات والتوصيات

4-1 الاستنتاجات
4-1-1 على الرغم من ازدياد أعداد وأنواع المنظمات غير الحكومية في العراق وزيادة مواردها ، إلا أنها لم تحظى بالاهتمام الكافي من الكتاب والباحثين ، لاسيما في المجال المحاسبي والرقابي .
4-1-2 وجود ضعف في الهيكل الإداري، إذ لا يوجد هيكل تنظيمي واضح وموثق ومعتمد ومتفق مع قانون اللجنة الاولمبية النافذ ونظامها الداخلي, فضلا عن ضعف في تحديد المعالم للوظيفة وحدودها بصورة موثقة ، والذي أدى إلى ضعف معرفة الموظف لتفاصيل عمله .
4-1-3 عدم توافر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والخبرة العملية في مجالات العمل المختلفة.
4-1-4 افتقار اللجنة الاولمبية لأداة هامة من أدوات الرقابة على العمليات المالية ، نتيجة لعدم الالتزام بإعداد الموازنات التقديرية .
4-1-5 عدم التقيد بإجراءات الضبط الداخلي في عموم اللجنة الاولمبية المتمثلة بــالفصل بين الوظائف المتعارضة، ووضع دليل الإجراءات لانجاز الأعمال ، والتامين على الموجودات وعلى العاملين الذين يحتفظون بها وإجراء عمليات الجرد المفاجئ .
4-1-6 ضعف دور قسم التدقيق الداخلي في مجال إعداد التقارير دورية .عدم القيام بالزيارات الميدانية إلى الاتحادات الرياضية والتشكيلات التابعة للجنة الاولمبية, لمتابعة سير الإعمال والتأكد من التزام الموظفين بالقوانين والتعليمات . كما لم يأخذ القسم دوره الذي أنشئ من اجله وهو تقويم نظام  الرقابة الداخلية و تحقيق رقابة الأداء، و اقتصار عمله على التدقيق الحسابي .
4-2 التوصيات
4-2-1 إيلاء موضوع المنظمات غير الحكومية الأهمية المناسبة من الناحية الأكاديمية، من خلال القيام بإعطاء مواد دراسية تتعلق بالمنظمات غير الحكومية لاسيما الجانب الرقابي والمحاسبي لها.
4-2-2 إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للجنة الاولمبية وبما يتفق مع طبيعة وحجم نشاطها وشكلها القانوني ، فضلا عن وضع دليل توصيف الوظيفي يعرف الموظفين واجباتهم ومهام وظائفهم ونطاق السلطة والمسؤولية لمهامهم الأساسية .
4-2-3 الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنظام الرقابة الداخلية تطبيقا وأداءاً بما في ذلك وضع سياسات سليمة وملائمة للتعيين وحسن اختيار الرؤساء والمرؤوسين من ذوي الاختصاصات العلمية والكفاءة  .
4-2-4 ضرورة إعداد موازنات تقديرية بالإيرادات والمصروفات المتوقعة, كأداة مهمة من أدوات الرقابة على التصرفات المالية.
4-2-5 التقيد بكافة إجراءات الضبط الداخلي في عموم اللجنة الاولمبية المتمثلة بالفصل بين الوظائف المتعارضة، ووجود دليل لإجراءات ولانجاز العمل ، والتامين ، والجرد المفاجئ ، وغيرها .
4-2-6 ضرورة  تفعيل دور التدقيق الداخلي كأداة رقابية مهمة وتدقيق أنشطة اللجنة الاولمبية كافة ، فضلا عن تقويم الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات بإجراء التحسينات ورفع تقارير بها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 
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�COSO) ):هي مختصر Committee Of Sponsoring Organizations)) وتعني اللجنة الراعية للمنظمات (لجنة ترادوي) تأسست سنة 1987وهدفها معرفة العوامل المسببة لحالات التزوير بالقوائم المالية، وتتكون من جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)،المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA)،معهد المدراء الماليين الدولي (FEI)،ومعهد المحاسبين الادرايين(IMA) (Bates, 2008:38) .
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